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 الدورة التاسعة عشرة
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١٣يوليه / تموز٢٦-١٥
 مـن اتفاقيـة     ٨٢نتائج حلقة العمل المعنية بمواصـلة النظـر في تنفيـذ المـادة                  

  الأمم المتحدة لقانون البحار
  

  تقرير الأمين العام    
  
ــادة    - ١ ــضى الم ــن      ٨٢بمقت ــب م ــانون البحــار، يُطل ــم المتحــدة لق ــة الأم ــن اتفاقي ــدول  م  ال

ــاري           ــة للجــرف الق ــير الحي ــوارد غ ــستغل الم ــتي ت ــة ال ــات العامل ــرادى الجه ــن ف ــساحلية أو م ال
 ميل بحري من خطوط الأساس الـتي يقـاس منـها عـرض البحـر الإقليمـي                  ٢٠٠الخارجي، وراء   

، المــساهمة بنــسبة مــن الإيــرادات الــتي تجنيهــا مــن هــذا )الجــزء الخــارجي مــن الرصــيف القــاري(
وهذه النسبة محددة بمقدار واحـد في المائـة مـن قيمـة أو         .  المجتمع الدولي ككل   الاستغلال لصالح 

حجم الإنتاج بالموقع، على أن ترتفع النـسبة بمقـدار واحـد في المائـة سـنويا حـتى تبلـغ سـبعة في                        
 الـسلطة الدوليـة     ٨٢ مـن المـادة      ٤وتمـنح الفقـرة     . المائة، ثم تظل عند ذلـك المـستوى بعـد ذلـك           

على أسـاس معـايير التقاسـم المنـصف، آخـذة في            ”ؤولية توزيع هذه الإيرادات     لقاع البحار مس  
لأقـــل نمـــوا والبلـــدان غـــير الاعتبـــار مـــصالح البلـــدان الناميـــة واحتياجاتهـــا ولا ســـيما البلـــدان ا 

  .“بينها الساحلية
، بـدأت الـسلطة في بحـث المـسائل القانونيـة والتقنيـة المرتبطـة بتنفيـذ               ٢٠٠٩ومنذ عـام      - ٢

فبرايـر في المعهـد الملكـي للـشؤون         /نتيجة لحلقة دراسـية عقـدت في شـباط         ونُشرت،. ٨٢المادة  
 دراسـتان تقنيتـان     ،بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلنـدا الـشمالية       ) تشاثم هاوس (الدولية  

 ،)٤الدراسـة التقنيـة رقـم       (هما المـسائل القانونيـة والـسياساتية المرتبطـة بهـذا التنفيـذ              اتتناول إحد 
وتتنــاول الدراســة الأخــرى المــسائل التقنيــة والمتعلقــة بــالموارد المرتبطــة باســتغلال وإدارة الجــزء    
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 تـشرين  ٣٠ إلى ٢٦وفي الفتـرة مـن   ). ٥الدراسـة التقنيـة رقـم    (الخارجي من الرصيف القـاري   
بالتعـاون مـع معهـد الـصين للـشؤون البحريـة        في بيجين،، نظمت السلطة  ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
للإدارة الحكومية لشؤون المحيطات في الصين، حلقة العمل الدوليـة المعنيـة بمواصـلة النظـر       التابع

  .  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار٨٢في تنفيذ المادة 
 خــبيرا قانونيــا وعلميــا، منــهم أعــضاء اللجنــة  ٤٠وشــارك في حلقــة العمــل هــذه نحــو    - ٣

وشـارك فيهـا أيـضا كبـار الخـبراء مـن صـناعة         .لقـاري لجنـة حـدود الجـرف ا   القانونية والتقنيـة و   
 والغاز، ومن المعاهد البحثيـة للعلـوم الجيولوجيـة والمـوارد الطبيعيـة،              طالتنقيب البحري عن النف   

ومن الأوساط الأكاديمية، ومستـشارون قـانونيون حكوميـون ودبلوماسـيون، فـضلا عـن كبـار                 
ون البحـار في مكتـب الـشؤون القانونيـة في           المسؤولين الحـاليين في شـعبة شـؤون المحيطـات وقـان           

ــسلطة   وحلقــة العمــل لهــا توجــه عملــي وتهــدف إلى وضــع مــشروع         .الأمــم المتحــدة وفي ال
التي لديها مناطق جرف قاري ممتـدة والأجهـزة المعنيـة التابعـة              مقترحات لكي تنظر فيها الدول    

رسميـة أعـدها خـبراء،    وقُدم عدد من ورقات المعلومات الأساسية وورقات عمـل غـير            . للسلطة
وكذلك مجموعة من الدراسات الإفرادية عن الـنظم المحليـة لإصـدار التـراخيص والآراء المتعلقـة                 

والورقـات والعـروض    .  في نخبة من الدول التي لديها مناطق جرف قاري ممتدة          ٨٢بتنفيذ المادة   
 العمــل باعتبــاره ونُــشر تقريــر حلقــة. الــتي تم الإدلاء بهــا متاحــة علــى الموقــع الــشبكي للــسلطة  

  ).ومتاح أيضا في صورة كتاب إلكتروني (١٢الدراسة التقنية رقم 
وأشــار المــشاركون إلى أنــه تعــذر تغطيــة كــثير مــن المواضــيع الــتي يــتعين تناولهــا تغطيــة    - ٤

كاملة في حلقة العمل، وإنه يلزم إجـراء مزيـد مـن الدراسـات المكثفـة والمـداولات بـسبل منـها                      
الأجهــزة المعنيــة التابعــة  وشــددوا علــى أن مــن المهــم أن تواصــل . فيةعقــد حلقــات عمــل إضــا 

ويمكن إيجـاز   . ٨٢طة مناقشة الجهود المبذولة لإقامة نظام للتنفيذ العملي والوظيفي للمادة           لللس
  :توصيات المشاركين الرئيسية المدرجة في التقرير عن حلقة العمل فيما يلي

لــتي لهــا منــاطق جــرف قــاري ممتــدة،  يــتعين علــى الــسلطة أن تــشجع الــدول ا   )أ(  
وخاصة تلك التي تُصدِر أو تعتزم إصدار تراخيص بحرية لاستغلال الموارد غير الحية في الجـرف                

في نطــاق   وتتنبــأ بهــا٨٢القــاري الممتــد، علــى أن تنظــر في الاحتياجــات المتــصلة بتنفيــذ المــادة   
ــة خا . المنــاطق الخاضــعة لولايتــها  ــزام بإخطــار الــسلطة  وفي هــذا الــصدد، يحظــى بأهمي صــة الالت

  بالتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري؛
مناطق جرف قاري ممتدة تتمتع حصرا بإمكانيـة أن          رغم أن الدول التي لديها      )ب(  
مـساهمات عينيـة، فينبغـي أن توصـى بـأن تختـار دفـع مبـالغ                  تقديم مدفوعات أو تقديم    تختار بين 
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تــصور أنــه قــد يلــزم قــرار مــن الــدول الأعــضاء   ومــن الم. لــضمان البــساطة في التنفيــذ وكفاءتــه 
  الأطراف في الاتفاقية لتحريك هذه التوصية إلى الأمام؛

ــستفيد أي فحــص   ) ج(   ــادة     سي ــذ الم ــصلة بتنفي ــن أي ٨٢آخــر للاحتياجــات المت  م
دراســة تجــرى للمــصطلحات الرئيــسية الــتي نوقــشت في التقريــر المعــد عــن حلقــة العمــل، علــى  

وينبغـي  . مارسات التنظيمية والصناعية المعاصرة ضمن الولايـات المختلفـة        النحو المستعمل في الم   
. للدراســـة أن تنظـــر في الـــسيناريوهات المختلفـــة المتعلقـــة بـــالمواد الكربونيـــة والمـــوارد المعدنيـــة 

ات محتملـة لنـهج عملـي، وستـسهم في          والدراسة، كوثيقة معلومات، ستساعد في تحديد مـسار       
  بالمصطلحات في بيئة واقعية، ولكن لن يكون لها قيمة آمرة؛  بناء وتعميق فهم بالمسائل المتعلقة

بإعـداد مـذكرة تفـاهم بـين أي          المفهوم المتعلـق   ينبغي للسلطة أن تواصل بحث       )د(  
يقــة إرشــادية، وأن يوجــد لــديها منــاطق جــرف قــاري ممتــدة وبــين الــسلطة، أو إعــداد وث  دولــة

تتخذ خطوات لإعداد مشروع للمناقشة، مع مراعاة أن أي صك من هذين الـصكين سـيكون         
طوعيا بالضرورة، ويهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية عملية لنـصح ومـساعدة الـدول، الـتي لهـا                  

  ؛ ٨٢مناطق جرف قاري ممتدة، في تنفيذ المادة 
 through“رأت حلقـة العمـل أن عبـارة    ، ٨٢ من المـادة  ٤فيما يتعلق بالفقرة   )هـ(  

the Authority”) ”  ــسلطة ــق ال ــا تعــني    ) “عــن طري ــى أنه ــسر عل ــي ألا تف ــسلطة”ينبغ . “إلى ال
 ١الأطـراف وفقـا للفقـرة       طة هي وسيلة لنقل المدفوعات أو المساهمات العينية إلى الـدول            لفالس

  اة؛، ويقتصر دور السلطة في هذا الصدد على أنها مجرد أد٨٢ من المادة
، أشار المـشتركون في حلقـة       “عن طريق السلطة  ”وأثناء السعي لتفسير عبارة       ) و(  

  :العمل إلى أنه ينبغي أخذ ما يلي في الحسبان
ــشاء آليـ ــ    ‘١’   ــسلطة بإنـ ــوم الـ ــرورة أن تقـ ــساهمات،   ضـ ــدفوعات والمـ ــع المـ ة لجمـ

  توزيعها في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بالكفاءة على الدول الأعضاء؛ ثم
. قــد يــستلزم إنــشاء آليــة مــن هــذا القبيــل تكــاليف إضــافية تتكبــدها الــسلطة      ‘ ٢’  

ويمكــن اســترداد هــذه التكــاليف مــن خــلال الميزانيــة العاديــة للــسلطة أو عــن    
طريق احتفـاظ الـسلطة بنـسبة مئويـة متفـق عليهـا مـن المبـالغ المجموعـة لتغطيـة                

  تكاليف الإدارة المرتبطة بذلك؛
لمالية يمكن أن تقـوم بـدور محتمـل في التوصـية بمـا يمثـل نـسبة          وارتؤي أن لجنة ا     ‘ ٣’  

ا أشـير أيـضا    بينم ـ. مئوية معقولة تحتفظ بها الـسلطة لتغطيـة التكـاليف الإداريـة           
تتــوخى قيــام لجنــة الماليــة بمهمــة مــن هــذا القبيــل، ونتيجــة     إلى أن الاتفاقيــة لا

ــة الم     ــسلطة تكليـــف اللجنـ ــة أو مجلـــس الـ ــى الجمعيـ ــيتعين علـ ــذلك، سـ ــة لـ اليـ
  بالاضطلاع بهذه المهمة؛
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، أشـير  ٨٢ مـن المـادة      ٤سعيا لتحديد معايير التقاسم المنصف في إطار الفقـرة            ) ز(  
إلى أنه سيتعين على السلطة أن تضع مجموعة من المعـايير الـتي تـستخدم في حـساب المبـالغ الـتي                      

) س (٢قـرة   وبموجـب الف  . توزع على جميـع الـدول الأطـراف وتواصـل اسـتخدام هـذه المعـايير               
 من الاتفاقية، فإن المجلس مسؤول عن أن يوصي الجمعيـة بقواعـد وأنظمـة               ١٦٢من المادة   ‘ ١’

  ؛٨٢وإجراءات بشأن الاقتسام العادل للمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 
في الاعتبـار   عند تحديد معايير الاقتسام العـادل، يـتعين علـى الـسلطة أن تأخـذ                  ) ح(  

ــساحلية      مــصالح البل ــ” ــدان غــير ال ــوا والبل ــل نم ــدان الأق ــا ولا ســيما البل ــة واحتياجاته دان النامي
ولتصريف المسؤولية عن توزيع هذه المدفوعات والمساءلة الـسليمة عـن ذلـك، سـيتعين               . “بينها

ا كميـة تُـستَخدم في حـساب المبـالغ الـتي تـوزع       على السلطة أن تضع وتحتفظ بقائمة تضم قيمَّ ـ   
. وينبغي تحـديث أي قائمـة مـن هـذا القبيـل لـدى تـوافر بيانـات جديـدة                . على الدول الأطراف  

وأُشــير أيــضا إلى أنــه تمــشيا مــع الهــدف والغــرض مــن الاتفاقيــة، قــد يمكــن توزيــع المــدفوعات     
والمــساهمات العينيــة عــن طريــق الــبرامج والــصناديق المنــشأة لمــساعدة الــدول الناميــة علــى تلبيــة   

  . وسائر أهداف التنمية المستدامةداف الإنمائية للألفيةالغايات المتفق عليها ضمن الأه
، علــى ٨٢وســيكون مــن الــضروري إجــراء مزيــد مــن المناقــشات بــشأن تنفيــذ المــادة     - ٥

. مستوى السياسات وكذلك من خلال آليات مثل حلقـات العمـل واجتماعـات أفرقـة الخـبراء            
باعتبارهـا مجـالات تـستلزم بحثـا     وفي حلقة العمل المعقـودة في بـيجين، حُـدد عـدد مـن المجـالات             

ويشمل هذا إجـراء دراسـة للمـصطلحات التقنيـة          . وإيضاحا قبل أن يمكن إجراء مناقشات فنية      
الرئيسية وتحليـل يعـرض الـسيناريوهات المحتملـة لتوزيـع الاسـتحقاقات علـى الـدول الأطـراف،                  

 المـوارد، سـتركز   ورهنا بتوافر. وكذلك إعداد مشروع مذكرة تفاهم طوعية أو وثيقة إرشادية      
  .حثيةالأمانة خلال السنة المقبلة على تجهيز هذه الدراسات التقنية والورقات الب

  
  توصية

تدعي الجمعية إلى الإحاطة بنتائج حلقـة العمـل المعقـودة في بـيجين وتقـديم أي توجيـه                     - ٦
  . الأمانة ضرورياهفي مجال السياسات قد تعتبر
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	2 - ومنذ عام 2009، بدأت السلطة في بحث المسائل القانونية والتقنية المرتبطة بتنفيذ المادة 82. ونُشرت، نتيجة لحلقة دراسية عقدت في شباط/فبراير في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاثم هاوس) بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، دراستان تقنيتان تتناول إحداهما المسائل القانونية والسياساتية المرتبطة بهذا التنفيذ (الدراسة التقنية رقم 4)، وتتناول الدراسة الأخرى المسائل التقنية والمتعلقة بالموارد المرتبطة باستغلال وإدارة الجزء الخارجي من الرصيف القاري (الدراسة التقنية رقم 5). وفي الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نظمت السلطة في بيجين، بالتعاون مع معهد الصين للشؤون البحرية التابع للإدارة الحكومية لشؤون المحيطات في الصين، حلقة العمل الدولية المعنية بمواصلة النظر في تنفيذ المادة 82 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
	3 - وشارك في حلقة العمل هذه نحو 40 خبيرا قانونيا وعلميا، منهم أعضاء اللجنة القانونية والتقنية ولجنة حدود الجرف القاري. وشارك فيها أيضا كبار الخبراء من صناعة التنقيب البحري عن النفط والغاز، ومن المعاهد البحثية للعلوم الجيولوجية والموارد الطبيعية، ومن الأوساط الأكاديمية، ومستشارون قانونيون حكوميون ودبلوماسيون، فضلا عن كبار المسؤولين الحاليين في شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة وفي السلطة. وحلقة العمل لها توجه عملي وتهدف إلى وضع مشروع مقترحات لكي تنظر فيها الدول التي لديها مناطق جرف قاري ممتدة والأجهزة المعنية التابعة للسلطة. وقُدم عدد من ورقات المعلومات الأساسية وورقات عمل غير رسمية أعدها خبراء، وكذلك مجموعة من الدراسات الإفرادية عن النظم المحلية لإصدار التراخيص والآراء المتعلقة بتنفيذ المادة 82 في نخبة من الدول التي لديها مناطق جرف قاري ممتدة. والورقات والعروض التي تم الإدلاء بها متاحة على الموقع الشبكي للسلطة. ونُشر تقرير حلقة العمل باعتباره الدراسة التقنية رقم 12 (ومتاح أيضا في صورة كتاب إلكتروني).
	4 - وأشار المشاركون إلى أنه تعذر تغطية كثير من المواضيع التي يتعين تناولها تغطية كاملة في حلقة العمل، وإنه يلزم إجراء مزيد من الدراسات المكثفة والمداولات بسبل منها عقد حلقات عمل إضافية. وشددوا على أن من المهم أن تواصل الأجهزة المعنية التابعة للسلطة مناقشة الجهود المبذولة لإقامة نظام للتنفيذ العملي والوظيفي للمادة 82. ويمكن إيجاز توصيات المشاركين الرئيسية المدرجة في التقرير عن حلقة العمل فيما يلي:
	(أ) يتعين على السلطة أن تشجع الدول التي لها مناطق جرف قاري ممتدة، وخاصة تلك التي تُصدِر أو تعتزم إصدار تراخيص بحرية لاستغلال الموارد غير الحية في الجرف القاري الممتد، على أن تنظر في الاحتياجات المتصلة بتنفيذ المادة 82 وتتنبأ بها في نطاق المناطق الخاضعة لولايتها. وفي هذا الصدد، يحظى بأهمية خاصة الالتزام بإخطار السلطة بالتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري؛
	(ب) رغم أن الدول التي لديها مناطق جرف قاري ممتدة تتمتع حصرا بإمكانية أن تختار بين تقديم مدفوعات أو تقديم مساهمات عينية، فينبغي أن توصى بأن تختار دفع مبالغ لضمان البساطة في التنفيذ وكفاءته. ومن المتصور أنه قد يلزم قرار من الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية لتحريك هذه التوصية إلى الأمام؛
	(ج)  سيستفيد أي فحص آخر للاحتياجات المتصلة بتنفيذ المادة 82 من أي دراسة تجرى للمصطلحات الرئيسية التي نوقشت في التقرير المعد عن حلقة العمل، على النحو المستعمل في الممارسات التنظيمية والصناعية المعاصرة ضمن الولايات المختلفة. وينبغي للدراسة أن تنظر في السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالمواد الكربونية والموارد المعدنية. والدراسة، كوثيقة معلومات، ستساعد في تحديد مسارات محتملة لنهج عملي، وستسهم في بناء وتعميق فهم بالمسائل المتعلقة بالمصطلحات في بيئة واقعية، ولكن لن يكون لها قيمة آمرة؛ 
	(د)  ينبغي للسلطة أن تواصل بحث المفهوم المتعلق بإعداد مذكرة تفاهم بين أي دولة يوجد لديها مناطق جرف قاري ممتدة وبين السلطة، أو إعداد وثيقة إرشادية، وأن تتخذ خطوات لإعداد مشروع للمناقشة، مع مراعاة أن أي صك من هذين الصكين سيكون طوعيا بالضرورة، ويهدف إلى تقديم مبادئ توجيهية عملية لنصح ومساعدة الدول، التي لها مناطق جرف قاري ممتدة، في تنفيذ المادة 82؛ 
	(هـ) فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 82، رأت حلقة العمل أن عبارة “through the Authority” (”عن طريق السلطة“) ينبغي ألا تفسر على أنها تعني ”إلى السلطة“. فالسلطة هي وسيلة لنقل المدفوعات أو المساهمات العينية إلى الدول الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 82، ويقتصر دور السلطة في هذا الصدد على أنها مجرد أداة؛
	(و)  وأثناء السعي لتفسير عبارة ”عن طريق السلطة“، أشار المشتركون في حلقة العمل إلى أنه ينبغي أخذ ما يلي في الحسبان:
	’1‘ ضرورة أن تقوم السلطة بإنشاء آلية لجمع المدفوعات والمساهمات، ثم توزيعها في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بالكفاءة على الدول الأعضاء؛
	’2‘  قد يستلزم إنشاء آلية من هذا القبيل تكاليف إضافية تتكبدها السلطة. ويمكن استرداد هذه التكاليف من خلال الميزانية العادية للسلطة أو عن طريق احتفاظ السلطة بنسبة مئوية متفق عليها من المبالغ المجموعة لتغطية تكاليف الإدارة المرتبطة بذلك؛
	’3‘  وارتؤي أن لجنة المالية يمكن أن تقوم بدور محتمل في التوصية بما يمثل نسبة مئوية معقولة تحتفظ بها السلطة لتغطية التكاليف الإدارية. بينما أشير أيضا إلى أن الاتفاقية لا تتوخى قيام لجنة المالية بمهمة من هذا القبيل، ونتيجة لذلك، سيتعين على الجمعية أو مجلس السلطة تكليف اللجنة المالية بالاضطلاع بهذه المهمة؛
	(ز)  سعيا لتحديد معايير التقاسم المنصف في إطار الفقرة 4 من المادة 82، أشير إلى أنه سيتعين على السلطة أن تضع مجموعة من المعايير التي تستخدم في حساب المبالغ التي توزع على جميع الدول الأطراف وتواصل استخدام هذه المعايير. وبموجب الفقرة 2 (س) ’1‘ من المادة 162 من الاتفاقية، فإن المجلس مسؤول عن أن يوصي الجمعية بقواعد وأنظمة وإجراءات بشأن الاقتسام العادل للمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 82؛
	(ح)  عند تحديد معايير الاقتسام العادل، يتعين على السلطة أن تأخذ في الاعتبار ”مصالح البلدان النامية واحتياجاتها ولا سيما البلدان الأقل نموا والبلدان غير الساحلية بينها“. ولتصريف المسؤولية عن توزيع هذه المدفوعات والمساءلة السليمة عن ذلك، سيتعين على السلطة أن تضع وتحتفظ بقائمة تضم قيمَّا كمية تُستَخدم في حساب المبالغ التي توزع على الدول الأطراف. وينبغي تحديث أي قائمة من هذا القبيل لدى توافر بيانات جديدة. وأُشير أيضا إلى أنه تمشيا مع الهدف والغرض من الاتفاقية، قد يمكن توزيع المدفوعات والمساهمات العينية عن طريق البرامج والصناديق المنشأة لمساعدة الدول النامية على تلبية الغايات المتفق عليها ضمن الأهداف الإنمائية للألفية وسائر أهداف التنمية المستدامة.
	5 - وسيكون من الضروري إجراء مزيد من المناقشات بشأن تنفيذ المادة 82، على مستوى السياسات وكذلك من خلال آليات مثل حلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء. وفي حلقة العمل المعقودة في بيجين، حُدد عدد من المجالات باعتبارها مجالات تستلزم بحثا وإيضاحا قبل أن يمكن إجراء مناقشات فنية. ويشمل هذا إجراء دراسة للمصطلحات التقنية الرئيسية وتحليل يعرض السيناريوهات المحتملة لتوزيع الاستحقاقات على الدول الأطراف، وكذلك إعداد مشروع مذكرة تفاهم طوعية أو وثيقة إرشادية. ورهنا بتوافر الموارد، ستركز الأمانة خلال السنة المقبلة على تجهيز هذه الدراسات التقنية والورقات البحثية.
	توصية
	6 - تدعي الجمعية إلى الإحاطة بنتائج حلقة العمل المعقودة في بيجين وتقديم أي توجيه في مجال السياسات قد تعتبره الأمانة ضروريا.

